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المفوضیة: بطاقة الناخب مؤمنة بالبصمة الثلاثیة وتعطل لمدة 72 ساعة بعد التصویت

نخیل نیوز - متابعة

أکدت المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات، الیوم الأحد، أن قیام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبین

تعد جریمة انتخابیة وأن المخالفین سیستبعدون ویحالون إلی القضاء، فیما أشارت إلی أن هناك إجراءات رادعة بحق

المخالفین، وبینت أن حمایة إرادة الناخب وصون نزاهة الانتخابات مسؤولیة وطنیة مشترکة.

وقالت نائب المتحدث باسم المفوضیة، نبراس أبو سودة،  تصریح صحفي: إن "المفوضیة تتابع بجدیة بالغة ما یُتداول

من أنباء حول قیام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبین"، مشددة  أن "هذه الممارسات (إن ثبتت

بالأدلة الدامغة) تُعد جرماً انتخابیاً خطیراً یهدف إلی التأثیر  إرادة الناخبین، ویشکل ضرراً مباشراً  بیئة الانتخابات

ومعاییر نزاهتها، الأمر الذي لا یمکن للمفوضیة التساهل معه أو التهاون بأي حال".

وأضافت أنه " حال ثبوت وقوع مثل هذه المخالفات، فستتخذ المفوضیة إجراءات رادعة تشمل: استبعاد المرشح

المخالف من السباق الانتخابي، وإحالة الملف إلی القضاء المختص لاستکمال التحقیق وتطبیق الجزاءات القانونیة

المنصوص علیها  القوانین النافذة".

وتابعت أن "المفوضیة تعتمد إجراءات وقائیة صارمة تحول دون إساءة استخدام بطاقة الناخب، إذ تم تصمیم البطاقة

لتعمل حصراً من قبل صاحبها عبر استخدام تقنیة البصمة الثلاثیة، وتعطیلها بعد استخدامها لمدة 72 ساعة، کما أنها لا

تُسلَّم إلا للناخب نفسه أو لأحد أفراد أسرته بعد التحقق من بیاناتهم کعائلة واحدة  البطاقة التموینیة، وذلك منعاً

لتداولها أو التلاعب بها".

وأکدت أن "حمایة إرادة الناخب وصون نزاهة الانتخابات مسؤولیة وطنیة مشترکة"، داعیة جمیع الأطراف إلی "الالتزام

بالقانون والابتعاد عن أي ممارسات تسيء إلی العملیة الانتخابیة أو تقوّض ثقة المواطنین بها".

 


